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The Ruling to Return the Indiscriminately Terminated Worker to
his work in Light of the Moroccan Social Legislation*
Nidal Mustafa Mohamed Ghaith
PhD Researcher in Legal Sciences
Mohammed V University, Faculty of Law
Agdal/ Rabat, Kingdom of Morocco
nidalghaith@outlook.com
Abstract:
This study examines the settlement of individual labour disputes arising
between the employer and the employee through the ruling to return the
arbitrarily dismissed employee to his work, as one of the judicial means that
enables the two parties to resolve their dispute in a way that allows the
stability of the work relationship between them. this is through talking about
the jurisprudential position as well as the judicial approach towards the option
of returning the dismissed employee to his work, and also addressing the
various problems resulting from the application of this mechanism. Perhaps
one of the most prominent findings of this study is the importance of the
ruling to return the wage earner to his work and his effective role in settling
labour disputes in an effective manner that ensures the employee continues
his work, but criticizes the linkage of implementing this mechanism with the
consent of the employer.
Keywords: Individual labour disputes, judicial settlement, worker,
employer, Moroccan Labour Code
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احلكم بإرجاع األجري املفصول تعسفيا إىل عمله
يف ضوء الترشيع االجتامعي املغريب

*

نضال مصطفى حممد غيث
باحث بسلك الدكتوراه يف العلوم القانونية
جامعة حممد اخلامس -كلية احلقوق أغدال -الرباط -اململكة املغربية
nidalghaith@outlook.com

ملخص البحث
هذه الدراسة تبحث يف تسوية النزاعات العاملية الفردية الناشئة بني املشغل واألجري عن
طريق احلكم القايض بإرجاع األجري املفصول تعسفيا إىل عمله ،كإحدى الوسائل القضائية
التي متكن طرفيها من حل نزاعهم بطريقة تسمح باستقرار عالقة العمل فيام بينهم .وذلك من
خالل احلديث عن املوقف الفقهي وكذا القضائي اجتاه خيار إرجاع األجري املفصول إىل عمله،
وكذلك التطرق إىل خمتلف اإلشكاليات الناجتة عن تطبيق هذه اآللية .ولعل من أبرز ما خلصت
إليه هذه الدراسة هو أمهية احلكم القايض بإرجاع األجري إىل عمله ودوره الفعال يف تسوية
النزاعات العاملية بطريقة فعالة تضمن لألجري استمراره يف عمله ،لكن يعاب عليه ارتباط تنفيذه
بموافقة صاحب العمل.
الكلامت املفتاحية :نزاعات الشغل الفردية ،التسوية القضائية ،األجري ،املشغل ،مدونة
الشغل املغربية
مقدمة :
قد يصدر عن األجري )العامل( أثناء القيام بعمله خطأ معني ،كأن خيالف أوامر املشغل ،أو
خيل بنظام العمل داخل املؤسسة ،مما تكون معه احلاجة ملحة إىل رضورة االعرتاف للمشغل
 استُلم بتاريخ  2020/10/14و أجيز للنرش بتاريخ .2020/12/24
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بسلطة تأديبية إىل جانب سلطتي التسيري والتنظيم ،يتوىل من خالهلا ضبط النظام داخل املؤسسة
الشغلية ،واحلفاظ عىل سري املقاولة وتنظيمها عىل الوجه املطلوب(.)1
لذا أقر املرشع االجتامعي حق املشغل يف اختاذ اجلزاءات التأديبية يف مواجهة األجري ،هذه
اجلزاءات التي قد تصل إىل حد فصل األجري من العمل عندما يرتكب هذا األخري خطأ
جسي اام( ،)2ونظر اا ألن جزاء الفصل يؤثر بشكل مبارش عىل وضعية األجري سواء املعنوية أو
املهنية ،فإن املرشع أخضعها لضوابط ترشيعية دقيقة.
لكن عدم احرتام تلك الضوابط الترشيعية سواء املوضوعية( )3منها أو اإلجرائية( )4اخلاصة بجزاء
فصل األجراء من قبل املشغل ،سيجعل من هذا اجلزاء تعسفي اا ،مما يرتب جمموعة من اآلثار ،بحيث
يلجأ األجري املفصول عن عمله تعسفي اا إىل مطالبة املشغل بإصالح الرضر الناتج عن ذلك.
وإن مطالبة األجري بتحقيق اآلثار املرتتبة عن فصله تعسفي اا يف ضوء الترشيع االجتامعي
( )1سليامن النارصي ،قانون العمل-دراسة مقارنة ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،2005 ،ص.225
( )2عرف أحد الفقهاء اخلطأ اجلسيم بكونه الفعل الذي حيدث الرضر باملقاولة أو بالشغل أو بأجري آخر بمناسبة الشغل.
ورد يف حممد الرشقاين ،عالقة الشغل بني ترشيع الشغل ومرشوع مدونة الشغل ،مطبعة دار القلم ،الرباط ،ط،2003 ،1
ص.165
كام وصفه آخر بأنه السلوك الصادر عن األجري الذي يتعذر معه استمرار عالقة الشغل ولو بصفة مؤقتة نظر اا لعدم
االستقرار الذي قد يرتتب عىل تواجد األجري داخل املؤسسة .حسن هروش ،الرقابة القضائية عىل السلطة التأديبية
للمشغل ،جملة املحاكم املغربية ،عدد  ،109سنة ،2007ص.40
( )3لالطالع عىل احلاالت املخولة للمشغل فصل األجري من العمل يف الترشيع االجتامعي املغريب ينظر يف املادة  39من
مدونة الشغل املغربية .وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن احلاالت املنصوص عليها يف املادة  39مل ترد عىل سبيل
احلرص ،بل جاءت عىل سبيل املثال ،بإيراد نامذج لألخطاء اجلسيمة املخولة للمشغل فصل األجري من العمل ،يمكن
للمشغل االهتداء هبا لتطبيق جزاء الفصل ،كام يمكنه القياس عليها يف أخطاء غري منصوص عليها قانون اا .وملزيد من
املعلومات حول أخطاء األجري اجلسيمة غري املنصوص عليها قانون اا يرجى مراجعة نضال غيث ،حدود سلطة املشغل يف
تقدير أخطاء األجري اجلسيمة غري املنصوص عليها قانون اا -دراسة يف ضوء االجتهاد الفقهي والعمل القضائي املغريب
والفلسطيني ،-جملة القانون واألعامل الدولية ،عدد  ،2020 ، 27ص 141وما بعدها.
( )4لالطالع عىل القيود اإلجرائ ية الواجب اتباعها من املشغل قبل األقدام عىل فصل األجري يف الترشيع االجتامعي
املغريب يرجى مراجعة املواد  62،63،64،65من مدونة الشغل املغربية.
[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
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املغريب ،قد يتم يف إطار التسوية الودية بني األجري واملشغل عن طريق الصلح التمهيدي( ،)5ويف
حالة فشل حماوالت االتفاق بواسطة التسوية الودية ،يبقى أمام األجري إمكانية رفع دعوى أمام
املحكمة املختصة ،والتي جتد نفسها أمام أحد اخليارين ،إما احلكم بإرجاع األجري إىل شغله أو
حصوله عىل تعويض نقدي عن الرضر احلاصل له(.)6
وعىل الرغم من أن خيار إرجاع العامل املفصول تعسفي اا إىل عمله يمثل التعويض الكامل
عن الرضر الذي حلق به ،إال أن الترشيعات العاملية املقارنة اختلفت حول اإلقرار به من
عدمه( .)7أما بالنسبة للترشيع االجتامعي املغريب ،فإنه أقر بموجب الفقرة األخرية من املادة 41
من مدونة الشغل املغربية ،إمكانية احلكم بإرجاع األجري املفصول تعسفي اا إىل عمله.
أمهية البحث:
تتجىل أمهية البحث حمور الدراسة يف اآليت:
• عىل اعتبار أنه يعالج آلية قانونية تعرف جدالا فقهي اا وتباين اا عىل مستوى تبنيها من الناحية
القانونية والقضائية.
• كون الدراسة تبحث يف أحد أهم اآلليات القانونية الرامية إىل استقرار مبدأ الشغل ،عرب
تبني طرق قضائية غري تقليدية يف حل نزاعات العمل الفردية املعروضة عىل املحاكم
نتيجة الفصل التعسفي لألجراء.
أهداف البحث:
( )5الصلح التمهيدي هو إجراء إداري يتم أمام مفتشية الشغل وقبل عرض النزاع عىل القضاء ،يستهدف التسوية الودية
لنزاعات الشغل الفردية الناشئة بني األجري واملشغل.
( )6تنص املادة  41من مدونة الشغل املغربية عىل أنه ":يف حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي ،حيق لألجري
رفع الدعوى أمام املحكمة املختصة التي هلا أن حتكم يف حالة ثبوت فصل األجري تعسفي اا ،إما بإرجاع األجري إىل شغله
أو حصوله عىل تعويض عن الرضر."....
( )7ملزيد من املعلومات حول موقف الترشيعات املقارنة من تدبري اإلرجاع إىل العمل يرجى مراجعة :فريدة املحمودي،
الضامنات احلقوقية لألجري عرب احلياة القانونية لعقد الشغل ،مطبعة وراقة سلجامسة ،مكناس ،املغرب،.2015 ،
ص 545وما بعدها.
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إن البحث يسعى إىل حتقيق جمموعة من األهداف عىل النحو اآليت:
•

تسليط الضوء عىل خمتلف اآلراء الفقهية املتباينة يف مواقفها حول احلكم بإرجاع
األجري املفصول تعسفي اا إىل عمله.

•

إظهار موقف القضاء املغريب من تبني األخذ بإرجاع األجري املفصول تعسفي اا إىل
عمله.

•

توضيح أهم اإلشكاليات العملية الناجتة عن تنفيذ احلكم بإرجاع األجري املفصول
تعسفي اا إىل العمل.

مشكلة البحث:
إن املرشع االجتامعي املغريب يسعى من خالل تبنيه احلكم بإرجاع األجري املفصول تعسفي اا
إىل عمله ،احلفاظ عىل مبدأ استقرار العمل ،ألن فقدان العمل سيؤدي إىل انعكاسات سلبية
وتداعيات خطرية عىل وضع العامل االجتامعي واالقتصادي.
وبناء عليه حري بنا التساؤل ،حول مدى نجاح املرشع االجتامعي املغريب -من خالل تبنيه
احلكم بإرجاع األجري املفصول تعسفي اا إىل عمله -يف حتقيق استقرار عالقات العمل وتوفري
احلامية االقتصادية واالجتامعية الالزمة حلق الطرف الضعيف يف العالقة التعاقدية؟
منهجية البحث:
ت َعدُّ العلوم القانونية أحد فروع العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،وتتميز باستخدامها يف أغلب
األحيان جمموعة من املناهج يف البحث الواحد ،وبالتايل؛ فإن املوضوع قيد الدراسة سيعتمد
عىل عدة مناهج وفق الشكل اآليت:
*املنهج التحلييل :وذلك من خالل قراءة حتليلية متعمقة للمقتضيات القانونية الواردة يف
مدونة الشغل املغربية واملتعلقة باحلكم بإرجاع األجري املفصول تعسفي اا إىل عمله  -بتناول كل
جزئية بالتحليل ،لدراسة مضمون املقتضيات الواردة فيها بكل جوانبها بالتحليل والتنقيب
واملناقشة.

[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
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*املنهج االستقرائي :كام أن الباحث سيستعني باملنهج االستقرائي الذي يتطلب االستقراء
العلمي للنصوص القانونية ،واآلراء الفقهيةُ ،ب ْغ َي َة الوصول إىل تكوين املفاهيم والتعميامت
واحلقائق العامة املرتبطة بذلك.
*املنهج الوصفي :سيعتمد البحث عىل املنهج الوصفي من خالل القيام بجمع املعلومات
ذات العالقة بموضوع الظواهر قيد الدراسة بطريقة مفصلة ،وتوضيحها والربط فيام بينها
خطة البحث:
إن اإلجابة عن إشكالية البحث املشار إليها أعاله ،وحتقيق األهداف املرسومة له ،يقتيض
منا وضع خطة البحث وفق الشكل التايل:
املطلب األول :موقف الفقه والقضاء بشأن احلكم باإلرجاع إىل العمل
 .1الفرع األول :موقف الفقه من مبدأ احلكم باإلرجاع إىل العمل
 .2الفرع الثاين :موقف القضاء من مبدأ احلكم باإلرجاع إىل العمل
املطلب الثاين :إشكاليات تنفيذ احلكم باإلرجاع إىل العمل
 .3الفرع األول :إشكالية األجرة كأثر للحكم باإلرجاع
 .4الفرع الثاين :عدم تنفيذ احلكم باإلرجاع والغرامة التهديدية

املطلب األول
موقف الفقه والقضاء بشأن احلكم باإلرجاع إىل العمل
يف ظل التباين واجلدل الفقهي االجتامعي املصاحب ملسألة إرجاع األجري إىل عمله بني مؤيد
ومعارض ،حيث ينادى جانب منه بعدم األخذ بإرجاع األجري إىل شغله ،واالكتفاء بالتعويض
النقدي ،مستند اا يف ذلك عىل مربرات متعددة ،بينام ينادي جانب آخر بتبنيها .كام أن هذه اجلدلية
مل تقترص عىل عمل الفقهاء فحسب ،بل امتدت أيض اا لتشمل العمل القضائي.
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وبالتايل فإن استجالء اجلدلية املثارة بشأن احلكم باإلرجاع إىل الشغل يقتيض منا البحث يف
املواقف الفقهية املتباينة بشأن احلكم باإلرجاع إىل العمل (الفرع األول) ،ثم موقف القضاء
املغريب بشأن اإلرجاع إىل العمل (الفرع الثاين).

الفرع األول
موقف الفقه من مبدأ احلكم باإلرجاع إىل العمل
انقسم الفقه يف تعاطيه مع إرجاع األجري إىل عمله إىل اجتاهني ،أحدمها ينارص اإلبقاء عىل
مبدأ اإلرجاع إىل الشغل ،واآلخر يطالب بإلغائه أو عدم تبنيه ،وبالتايل ،سأتعرض ملوقف الفقه
من مبدأ اإلرجاع إىل الشغل من خالل التطرق إىل االجتاه الذي ينارص اإلرجاع إىل الشغل
(أوال) ،ثم االجتاه الذي يعارضه (ثانيا).
أوال :االجتاه املؤيد ملبدأ اإلرجاع إىل الشغل:
يستند منارصو هذا االجتاه إىل جمموعة من املؤيدات عىل النحو التايل:
▪ الفصل غري املربر يعترب باط ا
ال ،ونتيجة لذلك ،جيب إعادة املتعاقدين إىل حالتهام السابقة،
وهذا ال يتأتى إال بإرجاع األجري إىل شغله(.)8
▪ إن علم املشغل بأن القضاء ال يستطيع إرغامه عىل إرجاع األجري إىل عمله سيدفع به إىل
التامدي يف خرق القانون واصطناع مربرات غري جدية للتخلص من بعض أجرائه(.)9
▪ يعد مبدأ اإلرجاع ضامنة كربى الستقرار الشغل ،ألن املشغل عندما يعلم مسبق اا بأن
إعفاء األجري بدون مربر مقبول سيعرضه للحكم عليه بإرجاعه إىل شغله مع أداء أجره من
تاريخ توقفه عن العمل ولو استمر عدة سنوات ،فإنه سيعمل عىل احرتام القانون وعدم جتاوز

( )8الصديق بزاوي ،قانون الشغل املغريب ومبدأ استقرار عالقات العمل ،أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون اخلاص،
جامعة احلسن الثاين -كلية احلقوق عني الشق ،الدار البيضاء ،املغرب ،2005/2004 ،ص.91
( )9عبد القادر بوبكري ،حدود السلطة التأديبية للمشغل يف ضوء مدونة الشغل دراسة مقارنة ،أطروحة لنيل الدكتوراه
يف القانون اخلاص ،جامعة حممد األول ،كلية احلقوق ،وجدة ،.2013/2012ص.243
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سلطته يف إعفاء األجراء(.)10
▪ إن احلكم باإلرجاع يتناسب وفلسفة املرشع يف احلفاظ عىل مبدأ استقرار الشغل(.)11
▪ وإذا كان يصعب إرجاع األجري إىل شغله يف بعض املقاوالت ذات الطابع التقليدي،
فإن ذلك ال يتحقق بشأن املقاوالت ذات احلجم الكبري ،والتي ال تكون فيها العالقة مبارشة
بني املشغ ل واألجري ،وبناء عىل ذلك ،ينبغي إقرار إرجاع األجري الذي يفصل عن عمله
تعسفي اا(.)12
▪ إن التعويض النقدي مهام بلغ قدره ،ال يستطيع جرب الرضر الذي يلحق األجري نتيجة
فقده لعمله ،حيث يصعب عليه العثور عىل عمل آخر ،خصوص اا إذا كان متقدما يف السن(.)13
ثانيا :االجتاه الرافض ملبدأ اإلرجاع إىل الشغل:
يرتكز أنصار هذا االجتاه إىل جمموعة من املؤيدات ،نجملها يف التايل:
▪

التخوف عىل مصري األجري:

ويفرس هذا التخوف ،كون بعض القضايا تدوم يف خمتلف مراحل التقايض مدة طويلة قد
تزيد عىل  10سنوات يكون املشغل خالهلا قد عوض األجري املعفي بأجري آخر ال يمكن إعفاؤه
إلرجاع سلفه ،إضافة إىل أن أوضاع املؤسسة تكون قد تغريت وأدت إىل تغيري اهليكل اإلداري
القديم(.)14
كام يتم التأكيد عىل ما يمكن أن يثريه النزاع القضائي الذي يستمر سنوات من أحقاد تفقد
كل ود بني طريف العالقة الشغلية ،خاصة إذا كان األجري حيتل منصب اا خيوله حق اختاذ القرارات
( )10دنيا مباركة ،أثر اخلطأ اجلسيم عىل حقوق العامل ،جملة امليادين ،العدد ،5سنة  ،1990ص.89
( )11عبد القادر بوبكري ،مرجع سابق ،ص.243
( )12عبد ال عزيز العتيقي ،حممد الرشقاين ،حممد القوري اليوسفي ،دراسة حتليلة نقضية ملدونة الشغل املرتقبة (مرشوع
 ،)1998مطبعة دار اجلسور ،وجدة ،ط،.1999 ،1ص.90-89
( )13دنيا مباركة ،مرجع سابق ،ص.90
( )14موسى عبود ،دروس يف القانون االجتامعي ،مطبعة دار النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء،ط ،1994 ،2ص.204
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وواجب السهر عىل كل مصالح املؤسسة(.)15
كام أن العالقة عادة ما تكون أثناء صدور القرار بالفصل من العمل قد ساءت إىل حد
يصعب معه استئنافها من جديد ،إضافة إىل أن األجري الذي يتم إرجاعه إىل العمل قد يتعرض
لردود انتقامية من طرف املؤاجر .ويف هذه احلالة ،فإن التأكيد عىل أمهية تفعيل وترسيع املسطرة
القضائية سيكون أكثر رجاحة من تفضيل إجراء اإلرجاع بدل التعويض(.)16
▪

احلرص عىل عدم مساس سلطات املشغل:

ويشري هنا الفقه إىل أن العالقة التي تربط بني رب العمل وأجرائه ينبغي أن حتافظ لرئيس
املقاولة عىل حقه يف اختيار األشخاص الذين يعملون معه ،وبالتايل ،فإن اإلرجاع سيعرض
سلطة املؤاجر للضعف واالحتقار أمام األجراء الذين أرجعوا إىل العمل رغ اام عنه(.)17
ويف نفس السياق ،يؤكد أحد الفقهاء( ،)18أنه إذا كان اإلهناء لعقد الشغل تعسفي اا وبال مربر،
فرياعى أن التنفيذ العيني بإجبار صاحب العمل عىل إعادة العامل املفصول أو إجبار العامل
عىل االستمرار يف خدمة صاحب العمل أمر غري سائغ ،ملا يف ذلك من اعتداء عىل احلرية
الشخصية أو حرية العمل من ناحية ثانية ،ومن إخالل هبيبة صاحب العمل وسلطته عىل
العمل ،مما هيدد حسن سري املنشأة.
▪

احلفاظ عىل هيبة القضاء:

إن االعرتاف بحقوق اإلنسان يف قانون الشغل يقتيض سن عقوبات فاعلة ،وإرجاع احلال
عىل ما كان عليه ،يبدو يف غري حمله عىل املستوى العميل ،ويكون ذلك حينام يصعب تنفيذ
( )15فريدة املحمودي ،مرجع سابق،ص.553
( )16موسى عبود ،مرجع سابق ،ص.204
( )17مليكة املزدايل ،القواعد املنظمة للفسخ التعسفي واآلثار املرتتبة عن ذلك ،الندوة الثانية للقضاء االجتامعي،
منشورات مجعية تنمية البحوث والدراسات القضائية،الرباط،1993 ،ص.89
( )18احلسن بلخنفار ،األسس التي خيضع هلا التعويض عن الطرد التعسفي ،الندوة الثانية للقضاء االجتامعي،
منشورات مجعية تنمية البحوث والدراسات القضائية،الرباط ،1993،ص.101
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العقوبة لدرجة أن هذه األخرية قد ال ترى النور أبد اا( .)19كام أن تشجيع إعادة احلال إىل ما كان
عليه يعني املخاطرة بأن ننزع منه جزء اا من طبيعته املثالية والرادعة(.)20
ويف هذا الصدد ،يشري أحد الفقهاء( ،)21إىل أن القضاء حين اا يميل إىل التعويض بدل اإلرجاع
يكون قد حافظ عىل هيبة وقدسية األحكام بعدم تعريضها للتحقري من طرف املشغلني.
ويف ختام هذه املواقف ،أعتقد بصواب املوقف األول ،وذلك ألمهية احلكم باإلرجاع إىل
الشغل ،لكونه يشكل وسيلة ضغط عىل املشغل ،ويشعره بأن املقاولة ليست ملك اا له ،بل هي
ملك جلميع املتدخلني فيها ،تتحكم فيها جمموعة من الضوابط القانونية واالقتصادية
واالجتامعية ،وإذا كان احلكم باإلرجاع قد يطرح أحيان اا بعض الصعوبات يف تنفيذه ،خصوص اا
يف املقاوالت الصغرى التي يكون فيها املشغل يف عالقة مبارشة مع األجراء ،فإن تنفيذه يسهل
يف املقاوالت الكربى ،التي تضم عدد اا كبري اا من األجراء ،لذلك ،فإن املسألة تبقى خاضعة
للسلطة التقديرية للقايض بحسب كل حالة عىل حدة ،هذا إذا افرتضنا بأن طلبات املدعي
تعطي للقايض اخليار يف احلكم باإلرجاع أو التعويض ،أما يف حالة عدم اخليار ،فإن املشكلة
تثار بشأن مدى إمكانية إعامل اخليار أم ال.

الفرع الثاين
موقف القضاء املغريب من مبدأ احلكم باإلرجاع إىل الشغل
الشك أن األجري الذي يدعي فصله تعسفي اا ،وبعد عدم توصله إىل إجراء صلح ودي مع
املشغل ،فإنه يتمسك بطلباته أمام املحكمة ،ويتحدد موقف هذه األخرية تبع اا لطلب األجري
الذي يتأرجح بني ثالث فرضيات:

( )19فريدة املحمودي ،مرجع سابق ،ص.555
( )20حسن كربة ،أصول قانون العمل (عقد العمل) ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،ط ، 1977 ،3ص.818
( )21التهامي الدباغ ،األسس التي خيضع هلا التعويض عن الطرد التعسفي ،الندوة الثانية للقضاء االجتامعي ،منشورات
مجعية البحوث والدراسات القضائية ،الرباط ،1993 ،ص.114
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أوال :فرضية املطالبة باإلرجاع إىل الشغل أو التعويض:
يف احلالة التي خيري فيها األجري املحكمة بني احلكم باإلرجاع إىل الشغل أو التعويض ،فإنه
ال يثار أي إشكال عىل مستوى القضاء ،طاملا يكون فيها للقايض سلطة اخليار بني احلكم
باإلرجاع أو احلكم بالتعويض ،وذلك تبع اا لسلطته التقديرية ،والتي ال رقابة عليها من طرف
قضاء املجلس األعىل إال من حيث التعليل ،وذلك ما قىض به هذا األخري يف أحد قراراته ،الذي
جاء فيه ما ييل " ...أما بخصوص خرق املقتضيات التي ختول للمحكمة اخليار بإرجاع األجري
إىل عمله أو حصوله عىل تعويض عن الرضر فإن املحكمة غري ملزمة بتربير اختياراهتا بني
احلكم بالتعويض أو اإلرجاع ،ألن ذلك يدخل ضمن سلطتها التقديرية وال رقابة عليها يف
ذلك إال من حيث التعليل"(.)22
ثانيا :فرضية املطالبة بالتعويض النقدي فقط:
إذا اقترص األجري يف مقاله عىل طلب التعويض النقدي فقط ،فإنه يسهل املأمورية عىل
املحكمة ،التي حتكم بالتعويض املستحق له واملحدد بدقة وفق اا لنص املادة  41من مدونة
الشغل(.)23
أضف إىل ذلك أن حكم املحكمة يكون منسج اام وغري خمالف ملقتضيات الفصل الثالث من
قانون املسطرة املدنية الذي جاء فيه بأنه" :يتعني عىل القايض أن يبت يف حدود طلبات األطراف
وال يسوغ له أن يغري تلقائي اا موضوع أو سبب هذه الطلبات".
ويف إطار هذه الفرضية ،إذا أعلن املشغل أثناء رسيان الدعوى عن رغبته يف إرجاع األجري
إىل شغله ،فهل يلزم األجري باالستجابة إىل هذه الرغبة ،أم يمكنه التشبث بطلب التعويض؟،
وهل يمكن رفض الرجوع إىل الشغل بمثابة املغادرة التلقائية؟.
( )22قرار الغرفة االجتامعية باملجلس األعىل عدد  919بتاريخ  ،2005/9/21يف امللف االجتامعي رقم
 ،2005/1/5/592أشار إليه عبد القادر بوبكري ،مرجع سابق،ص254
( )23بالل العرشي ،مستجدات مدونة الشغل يف جمال إهناء عقود اخلدمة ،جملة املحاكم املغربية ،العدد  ،109سنة
 ،2007ص.35
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أجاب قضاء املجلس األعىل عن هذا التساؤل يف عدة قرارات أكد من خالهلا أنه ،تبع اا
ملقتضيات الفصل  3من قانون املسطرة املدنية املغريب ،فإنه يتوجب عىل حماكم املوضوع التقيد
بطلب األجري املتعلق بالتعويض بالرغم من إعالن املشغل موافقته عىل إرجاع األجري إىل شغله،
وذلك ما أوردته الغرفة االجتامعية باملجلس األعىل يف أحد قراراهتا الذي جاء فيه" :ويكون الطرد
الذي تعرض له األجري هو طرد تعسفي يستحق عنه التعويض عىل ذلك طبقا ملقتضيات الفصل
 754من ق.ل.ع.م وإن ترصحيات الطاعنة بشأن عرضها إرجاع العامل إىل عملهم أجابت عنه
حمكمة االستئناف وعن صواب بأن املستأنف عليه بعد ترسحيه بكيفية تعسفية غري جمرب عىل الرجوع
إىل العمل ،وإن كانت املشغلة عىل استعداد لذلك مما يكون معه القرار املطعون فيه قد جاء معل ا
ال
تعلي ا
ال كافي اا وسلي اام ،والوسيلة بسبب ذلك غري ذات أساس"(.)24
وجاء أيض اا يف قرار آخر يف نفس االجتاه ،حيث ورد فيه" :حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة
عىل القرار املطعون فيه ذلك أن الطاعن مل يسبق له أن تقدم بأي طلب را ٍم إىل احلكم بإرجاعه إىل
عمله ،بل تقدم فقط بطلب را ٍم إىل احلكم له بالتعويض عن الطرد التعسفي وتوابعه ،إال أن املحكمة
ورغم ذلك قضت بإرجاعه إىل عمله عىل أساس أن املشغلة تقدمت بطلب مضاد را ٍم إىل إرجاعه
لعمله مما يشكل خرق اا للفصل  3من قانون املسطرة املدنية  ،ويتعني بالتايل نقضه"(.)25
وعىل ضوء التوجه القضائي يف القرارات القضائية أعاله ،يستنتج بأن قايض املوضوع ال
حيق له أن يفرض عىل األجري اإلرجاع إىل العمل إذا مل يطلبه يف دعواه ،حتى لو أعرب املشغل
عن رغبته يف إرجاع األجري إىل الشغل ،كام ال يمكن وصف رفضه الرجوع إىل الشغل باملغادرة
التلقائية ،ويف ذلك إنصاف لألجري الذي فصل تعسفي اا من جهة ،وتقييد اا لسلطة املشغل يف
تأديب أجرائه من جهة أخرى.
( )24قرار املجلس األعىل عدد  1233بتاريخ  ،1991/05/13يف امللف االجتامعي عدد  ،89/9897منشور بمجلة
املحاكم املغربية عدد  65/64يناير-ابريل  ،1992ص 89وما بعدها.
( )25قرار املجلس األعىل عدد  148بتاريخ  ،2007/02/14يف امللف االجتامعي عدد  ،2006/1/5/670غري
منشور.
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ثالثا :فرضية املطالبة باإلرجاع إىل الشغل فقط:
الشك أن مقتضيات الفصل الثالث من قانون املسطرة املدنية تقيد القايض بالبت يف حدود
طلبات األطراف ،وال حيق له تغيريها أو احلكم بأكثر مما طلب منه يف حدود تلك الطلبات.
فإسقاط هذه القاعدة عىل الفرضية التي نحن بصددها جتعل القايض مقيد اا باحلكم فقط
بإرجاع األجري إىل شغله ،لكن ما يالحظ من خالل جمموعة من األحكام والقرارات القضائية،
أن القضاء غري مستقر عىل موقف واحد يف هذا الشأن ،حيث تتمسك بعض حماكم املوضوع
بحرفية الفصل الثالث من قانون املسطرة املدنية ،وتكتفي باحلكم باإلرجاع ،إذا كان هو الطلب
الوحيد يف الدعوى ،وذلك ما قضت به املحكمة االبتدائية بمدينة وجدة يف أحد أحكامها،
والذي جاء فيه..." :إن الطرد الذي تعرض له املدعي ،طرد اا تعسفي اا خيلق له مركز اا قانوني اا خيول
له حق مطالبة اجلهة املدعى عليها بإرجاعه إىل عمله الذي طرد منه بدون سبب
مرشوع....فطلبه الرامي إىل إرجاعه إىل عمله يف حمله ،ويتعني االستجابة له.)26("...
عىل خالف هذا احلكم ،قضت استئنافية القنيطرة بإلغاء احلكم االبتدائي الذي قىض لألجري
بإرجاعه إىل الشغل ،وقضت له بالتعويض رغم أن املدعي اقترص يف طلبه عىل الرجوع إىل
الشغل دون طلب التعويض(.)27
وبالنسبة لقضاء املجلس األعىل ،فهو اآلخر غري مستقر عىل موقف واحد جتاه هذه املسألة،
فأحيان اا نجده يتشبث بحرفية الفصل الثالث من قانون املسطرة املدنية ،وأحيان اا أخرى يقيض
بإمكانية جتاوز مقتضيات هذا الفصل ،ويعطي للقايض أحقية إعامل مبدأ اخليار بني اإلرجاع
إىل الشغل أو التعويض النقدي.

( )26حكم ابتدائية وجدة رقم 4569بتاريخ  ،2004/07/28يف امللف االجتامعي رقم ،04/41أشار إليه عبد القادر
بوبكري ،م .سابق ،ص.247
( )27قرار استئنافية القنيطرة رقم  2216بتاريخ  ،1996/12/23يف امللف االجتامعي عدد  ،95/3716منشور
باملجلة املغربية لقانون األعامل واملقاوالت ،عدد  ،3ماي  ،2004ص.84
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ومن بني القرارات التي أقرت التمسك بحرفية الفصل الثالث من قانون املسطرة املدنية،
أذكر القرار الذي ورد يف حيثياته" :حيث إنه ما دام الطاعن قد طلب الرجوع إىل العمل وثبت
للمحكمة أن طرده كان تعسفي اا فال يمكنها تعديل الطلب أو احلكم بام مل يطلب ،ألن الفصل
 3من ق.م.م يمنعها من ذلك ،وليس يف قرارها أي انحياز ضد املشغل وإنام هو تطبيق
للقانون"(.)28
وإذا كان القرار القضائي املشار إليه أعاله يصب يف اجتاه احرتام مقتضيات الفصل  3من
قانون املسطرة املدنية ،فإن قرارات أخرى خالفت هذا االجتاه وأقرت بمبدأ اخليار بني اإلرجاع
إىل الشغل أو التعويض النقدي برصف النظر عن طلبات املدعي (األجري) ،وذلك ما قىض به
املجلس األعىل يف أحد قراراته حيث جاء فيه" :إن سلطة اخليار املمنوحة للمحكمة ال يمكن
للفصل  3من قانون املسطرة املدنية أن حيد منها ال سيام أن القانون اخلاص يفيد القانون
العام.....واملحكمة مل تبني سبب عدم اعتامدها االختيار الرامي إىل إرجاع األجري إىل عمله مع
العلم أن العارضة سبق أن أنذرهتا قصد الرجوع ،وبذلك يكون القرار قد خالف روح الترشيع
لعدم احرتام املقتضيات القانونية"(.)29
( )28قرار املجلس األعىل رقم  220بتاريخ  ،2006/03/15يف امللف االجتامعي عدد ،2005/1/5/1203
منشور بمجلة املجلس األعىل عدد  ،67سنة  ،2011ص337
عىل نفس املنوال قىض املجلس األعىل يف قرار آخر بام ييل ":حيث إنه ما دام الطاعن قد طلب الرجوع إىل العمل وثبت
للمحكمة أن طرده كان تعسفي اا فال يمكنها تعديل الطلب أو احلكم بام مل يطلب ،ألن الفصل  3من ق.م.م ،يمنعها من
ذلك ،وليس يف قرارها أي انحياز ضد املشغل وإنام هو تطبيق للقانون".
-

قرار املجلس األعىل عدد  362بتاريخ  ،97/04/05يف امللف االجتامعي عدد  ،95/1/4/1234منشور

بمجلة قضاء املجلس األعىل عدد ،54-53يوليو لسنة  ،1999ص.349
( )29قرار الغرفة االجتامعية باملجلس األعىل ،عدد  919بتاريخ  ،2005/09/21يف امللف االجتامعي عدد
 ،2005/1/5/592أشار إليه عبد القادر بوبكري ،مرجع سابق ،ص.248
يف نفس االجتاه قىض املجلس األعىل يف قرار آخر له بام ييل" :واملحكمة مصدرة القرار ملا اعتربت أن املحكمة االبتدائية
التي قضت بالرجوع إىل العمل تكون قد خرقت الفصل  3من قانون املسطرة املدنية رغم أن القانون أعطى للمحكمة
حق اخليار يكون قرارها غري مرتكز عىل أساس وخارق اا للقانون ومعرض اا للنقض".
قرار الغرفة االجتامعية باملجلس األعىل ،عدد  309بتاريخ  ،2005/03/23يف امللف االجتامعي ،04/1201أوردته194
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انسجام اا مع هذا املوقف األخري لقضاء املجلس األعىل ،يذهب جانب من الفقه إىل القول
إن مقتضيات املادة  41من مدونة الشغل – املشار إليها آنف اا -رصحية يف منح املحكمة املختصة
إمكانية إعامل حق اخليار بني احلكم باإلرجاع إىل الشغل أو احلكم بالتعويض ،ومعلوم أن
مدونة الشغل قانون خاص ،تكون األولوية هلا يف ميدان عالقات الشغل ،عىل القواعد العامة
الواردة يف القانون املدين(.)30
وجتاوز اا إلشكالية اخليار بني احلكم باإلرجاع إىل الشغل أو التعويض النقدي ،أتفق مع
جمموعة من الفقهاء( ،)31بأن الدور اإلجيايب الذي أصبح يتمتع به القايض االجتامعي ،يوجب
عليه أن يطلب من املدعي (األجري) ،الذي يضمن مقاله املطالبة باإلرجاع إىل الشغل فقط،
إصالح املقال وتضمينه طلب التعويض إىل جانب طلب اإلرجاع إىل الشغل ،حتى يتأتى
للقايض احلكم بالتعويض ،إذا تبني عدم جدوى احلكم باإلرجاع ،وهذا ما أوصت به الندوة
الثانية للقضاء االجتامعي( ، )32كام أن املقتىض الذي جاءت به الفقرة األخرية من املادة  41من
م دونة الشغل ،يوحي ،وبشكل واضح ،بأن القايض له السلطة التقديرية يف اخليار بني احلكم
باإلرجاع أو التعويض ،بغض النظر عن الطلب الذي يضمنه األجري يف دعواه.
ويثار التساؤل عن مدى إمكانية طلب الرجوع إىل الشغل ألول مرة أمام حمكمة الدرجة
الثانية بعد أن اقترص طلب األجري أمام حمكمة الدرجة األوىل عىل التعويض النقدي؟.

برشى العلوي ،الفصل التعسفي لألجري عىل ضوء العمل القضائي -دراسة ميدانية ودليل للعمل القضائي ،-دار النرش
املغربية ،الدار البيضاء ،2007 ،ص.342
( )30بالل العرشي ،مرجع سابق ،ص.36-35
( )31احلسني بلخنفار ،مرجع سابق ،ص  .101واملصطفى سهم ،دعوى اخليار بني الرجوع إىل العمل والتعويض عن
الطرد التعسفي ،الندوة الثانية للقضاء االجتامعي ،منشورات مجعية تنمية البحوث والدراسات القضائية ،الرباط
 ،1993ص 205وما يليها.
( )32راجع البيان اخلتامي للندوة الثانية للقضاء االجتامعي ،الندوة الثانية للقضاء االجتامعي ،منشورات مجعية تنمية
البحوث والدراسات القضائية،الرباط، ،1993،ص.449
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يف هذا اإلطار ،أقرت الغرفة االجتامعية باملجلس األعىل يف أحد قراراهتا بعدم قبول الطلب
الرامي إىل الرجوع إىل الشغل املقدم ألول مرة أمام حمكمة الدرجة الثانية وذلك لكونه يعد من
الطلبات اجلديدة التي ال جيوز تقديمها ألول مرة أما حمكمة الدرجة الثانية تبع اا للفصل 143
من قانون املسطرة املدنية ،كام ال يندرج ضمن االستثناء املقرر يف نفس املقتىض بخصوص
الطلب اجلديد الذي يعترب دفاع اا عن الطلب األصيل(.)33
وأعتقد بصواب هذا القرار الذي نقض القرار االستئنايف القايض بقبول طلب اإلرجاع إىل
الشغل ألول مرة أمام حمكمة الدرجة الثانية ،وذلك لوضوح مقتضيات الفصل  143من قانون
املسطرة املدنية( ،)34التي ترمي إىل عدم إمكانية تقديم أي طلب جديد أثناء املرحلة االستئنافية،
إال ما استثني بمقتىض الفصل املذكور ،والذي ال تعترب هذه احلالة من ضمن تلك
االستثناءات ،لذلك ينبغي عىل األجري الذي يرغب يف الرجوع إىل الشغل أن يتقدم هبذا الطلب
ولو احتياطي اا أمام املحكمة االبتدائية.

املطلب الثاين
إشكاليات تنفيذ احلكم باإلرجاع إىل الشغل
إن إصدار احلكم بإرجاع األجري إىل الشغل ،يطرح جمموعة من اإلشكاالت عىل مستوى
تنفيذه ،ويمكن حرص أمهها يف مدى استحقاق األجري ألجرته عن املدة الفاصلة بني تاريخ
الفصل وتاريخ احلكم ،وكذا إشكالية امتناع املشغل عن تنفيذ احلكم باإلرجاع ،وإمكانية
تطبيق الغرامة التهديدية ،طبقا للفصل  448من قانون املسطرة املدنية املغريب.
وعليه ،سأحتدث هنا عن إشكالية األجرة كأثر للحكم باإلرجاع (الفرع األول) ،ثم
احلديث عن امتناع املشغل عن التنفيذ وإمكانية تطبيق الغرامة التهديدية (الفرع الثاين).
( )33قرار الغرفة االجتامعية باملجلس األعىل عدد  348الصادر بتاريخ  ،2009/03/25يف امللف االجتامعي عدد
 ،2008/1/5/732منشور بمجلة قضاء املجلس األعىل العدد  ،72سنة  ،2010ص.256
( )34تنص الفقرة األوىل من الفصل  143من قانون املسطرة املدنية املغريب بأنه ":ال يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء
النظر باستثناء طلب املقاصة أو كون الطلب اجلديد ال يعدو أن يكون دفاع اا عن الطلب األصيل".
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الفرع األول
إشكالية األجرة كأثر للحكم باإلرجاع
تشكل األجرة العنرص األسايس يف عقد الشغل ،وهي مصدر عيش الطبقة الشغلية ،لذلك؛
فإن احلكم بإرجاع األجراء إىل شغلهم ،يدفع هبم املطالبة باألجرة عن املدة الفاصلة بني تاريخ
الفصل وتاريخ احلكم باإلرجاع.
وعموم اا إن موقف القضاء املغريب بشأن هذه املسألة غري مستقر ،و يمكن التمييز يف هذا
السياق بني ثالثة اجتاهات عىل النحو التايل:
االجتاه األول :يتلخص هذا االجتاه يف كون استحقاق األجري ألجرته عن املدة الفاصلة بني
تاريخ الفصل وتاريخ احلكم باإلرجاع ،مرشوط بثبوت جعل خدمات األجري رهن إشارة
املشغل طيلة هذه الفرتة ،وهذا ما قىض به املجلس األعىل يف أحد قراراته الذي جاء فيه أنه" :يف
حالة احلكم بإرجاع األجري إىل عمله جراء فصله تعسفي اا ،فإن املشغل يكون ملزم اا بأداء أجرته
من تاريخ الفصل ألن األجري قد جعل نفسه رهن إشارته يف انتظار احلكم"( ،)35وعىل نفس
املنوال ،قىض املجلس األعىل يف قرار آخر بأنه" :إذا طلب األجري الرجوع إىل الشغل ،فال حق
للمحكمة أن حتكم بالتعويض عن الطرد التعسفي وال يكون األجري مستحق اا إال إذا أثبت
األجري أنه وضع نفسه رهن إشارة مشغله ،وأنه مل يؤجر خدماته لشخص آخر"(.)36
ويالحظ أن هذه القرارات استندت عىل مقتضيات الفصل  735من قانون االلتزامات
والعقود املغريب( )37لإلقرار بأن استحقاق األجرة عن املدة الفاصلة بني تاريخ الفصل وتاريخ
( )35قرار املجلس األعىل عدد 720بتاريخ  ،1989/04/24يف امللف االجتامعي عدد  ،87/8558منشور بمجلة
قضاء املجلس األعىل ،عدد ،44-46سنة.1990،195
( )36قرار املجلس األعىل رقم  362بتاريخ  ،1997/04/08يف امللف االجتامعي عدد ،95/1/4/1284جملة قضاء
املجلس األعىل عدد ،1999 ،54-53ص.347
( )37تنص الفقرة األوىل من الفصل  735من ق.ل.ع.م ،الذي ظل ساري املفعول بعد دخوله املدونة حيز التطبيق،
عىل أنه ":من التزم بتنفيذ صنع أو بأداء خدمات معينة يستحق األجر الذي وعد به بتاممه ،إذا مل يتمكن من تقديم خدماته
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احلكم باإلر جاع إىل الشغل رهني بثبوت جعل األجري خدماته رهن إشارة املشغل إىل حني
صدور احلكم.
ويف ضوء هذا االجتاه ،أشري إىل أن هناك قرارات قضائية أخرى ،حاولت إعطاء تكييف
لألجرة املستحقة بكوهنا عبارة عن تعويض ،وهذا األخري يمكن أن يوازي األجر كام يمكن أن
يقل عنه ،وذلك ما قىض به املجلس األعىل يف أحد قراراته الذي جاء فيه" :وحيث تبني صدق
ما عابته الوسيلة عىل القرار ذلك أنه قىض لألجري باألجر الكامل عن مدة التوقف يف حني أن
األجري إنام يستحق تعويض اا يوازي األجر أو يقل عنه بعد أن يثبت األجري أنه وضع نفسه رهن
إشارة املشغل ومل يؤجر خدماته للغري مدة توقفه عن الشغل طبق اا للفصل  735من قانون
االلتزامات والعقود ،مما يكون معه القرار ناقص التعليل"(.)38
وأعتقد أن التفسري الذي جاء به القرار األخري ،ليس يف حمله ،طاملا ال يمكن احلديث عن
التعويض إال يف حالة وجود خطأ ورضر وعالقة سببية بينهام ،وذلك غري متوفر يف احلالة التي
نحن بصددها ،حيث إن احلكم باإلرجاع إىل الشغل هيدف إىل إرجاع احلالة إىل ما كانت عليه،
أي أن األجري يرجع إىل شغله بجميع احلقوق واالمتيازات املستحقة له بام فيها األجر ،واملشغل
أوىل بتحمل اخلسارة لكونه املسؤول عن الفصل التعسفي.
االجتاه الثاين :يتمحور هذا االجتاه حول كون استحقاق األجرة عن املدة الفاصلة بني تاريخ
الفصل وتاريخ احلكم باإلرجاع رهني بموافقة املشغل عىل إرجاع األجري إىل الشغل ،وعدم
امتناعه عن تنفيذ احلكم القايض بذلك ،أما عند الرفض فيبقى لألجري احلق يف املطالبة
بالتعويض عن ال فصل التعسفي دون استحقاقه لألجر عن املدة الفاصلة بني ارتكاب الفصل
أو إمتام الصنع املوعود به لسبب راجع إىل شخص رب العمل ،برشط أن يكون قد وضع نفسه حتت ترصفه ومل يؤجر
خدماته لشخص آخر".
( )38قرار املجلس األعىل عدد  977بتاريخ  ،1991/04/08يف امللف االجتامعي عدد  ،89/9454أورده حممد
سعد جرندي ،الطرد التعسفي لألجري بني الترشيع والقضاء باملغرب ،مطبعة ماتيك برانت ،فاس ،ط،2002 ،1
ص.338-337
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وتاريخ احلكم باإلرجاع.
وهذا ما أقره قضاء املجلس األعىل يف أحد قراراته الذي جاء فيه" :بالرجوع إىل حمرض
التنفيذ ،فإن الرشكة املشغلة أعلنت عن رفضها إرجاع األجري للعمل لعدة اعتبارات منها
احلفاظ عىل السري العادي للعمل ،وحيث إن إلزام املؤاجر باألجرة يشكل إجحاف اا يف حقه ،ألنه
سوف يتحمل تعويض اا إضافي اا إىل جانب التعويض عن الطرد التعسفي .ثم إن الطاعنة دفعت
بأن األجري يتقاىض بسوء نية ،وأنه سبق أن رفع دعوى التعويض عن الطرد ومل يضع نفسه رهن
إشارة مشغله وعدم أحقيته يف األجرة عند رفضه اإلرجاع ،إال أن املحكمة اكتفت بتفسري
طلبات األجري دون أن تناقش دفوعات الرشكة املشغلة فكان قرارها ناقص التعليل ومعرض اا
للنقض"(.)39
وانسجام اا مع هذا التوجه ،نادى بعض املشاركني يف الندوة الثالثة للقضاء االجتامعي ،بعدم
االستجابة لدعوى اإلرجاع إىل الشغل إال إذا وافق عليها األجري واملشغل إال فسيحكم
بالتعويض(.)40
االجتاه الثالث :يرفض هذا االجتاه احلكم لألجري باألجرة ،مستندا عىل الفصل  723من
قانون االلتزامات والعقود( ،)41فام دام األجري كان متوقف اا عن الشغل طيلة فرتة رسيان الدعوى
فإنه ال يستحق األجرة ،وهذا ما قضت به املحكمة االبتدائية بمدينة وجدة يف أحد أحكامها
الذي جاء فيه " :وبخصوص طلب أداء أجرته من تاريخ الطرد فإنه بالرجوع إىل مقتضيات
الفصل  723من ق.ل.ع .فإن األجر يف عقد العمل ال يؤدى لألجري إال مقابل اخلدمات التي
( )39قرار املجلس األعىل عدد  262بتاريخ  ،2005/03/09يف امللف االجتامعي عدد  ،04/1100أوردته برشى
العلوي ،مرجع سابق ،ص.241-240
( )40رشيد أحفوظ ،إشكالية إرجاع األجري إىل العمل وتقييم التعويض عن اإلهناء التعسفي لعقد الشغل ،الندوة الثالثة
للقضاء االجتامعي ،منشورات مجعية تنمية البحوث والدراسات القضائية ،الرباط،2004 ،ص.74
( )41تنص الفقرة األوىل من الفصل  723من قانون االلتزامات والعقود املغريب عىل ما ييل ":إجازة اخلدمة أو العمل،
عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم لآلخر خدماته الشخصية ألجل حمدد أو من أجل أداء عمل معني ،يف نظري أجر
يلتزم هذا األخري بدفعه له".
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يقدمها هذا األخري لفائدة رب العمل.)42("...
وبدوره ،كرس قضاء املجلس األعىل هذا التوجه من خالل أحد قراراته ،الذي أكد فيه
عدم أحقية األجري يف احلصول عىل األجرة عن املدة الفاصلة بني الفصل من الشغل واحلكم
بإرجاع األجري إىل شغله ،وذلك لكون املادة  41من مدونة الشغل مل تقرن حكم اإلرجاع
باستحقاق األجري لألجرة ،خصوص اا وأن األجر ال يستحق إال عن الشغل الفعيل(.)43
من خالل هذه االجتاهات ،يتضح أن القضاء غري مستقر بشأن هذه املسألة ،لذلك سيكون
من األفضل لو عملت حمكمة النقض املغربية عىل إصدار اجتهاد قضائي يف هذا الشأن ،وذلك
لوضع حد هلذا التضارب يف مواقف القضاء ،عىل أن يصب هذا االجتاه يف تبني االجتاه األول،
النسجامه مع محاية الطرف الضعيف يف العالقة الشغلية.
وباستقرائنا لنصوص مدونة الشغل ،نالحظ أهنا مل تأت بموقف معني من هذه املسألة ،باستثناء
ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة  70التي جاء فيها بأنه" :ما مل يتم إرجاعهم إىل شغلهم مع
احتفاظهم بحقوقهم" ،فعبارة "حقوقهم" الواردة يف هذا املقتىض تبقى غامضة ،وتثري التساؤل
حول مدى شموليتها لألجرة الفاصلة بني تاريخ اإلعفاء وتاريخ احلكم باإلرجاع.
جييب أحد الفقه( ، )44بأن املدونة ختلت عن مبدأ احتساب األجر من تاريخ الفصل إىل تاريخ
الرجوع إىل الشغل .وهو تراجع خطري عن حق األجري املفصول يف احلصول عىل األجر،
خصوصا متى أثبت أنه وضع نفسه رهن إشارة مشغله إىل حني صدور احلكم(.)45

( )42حكم املحكمة االبتدائية يف مدينة وجدة رقم  4569بتاريخ  ،04/07/28يف امللف االجتامعي رقم ،04/41
أشار إليه عبد القادر بوبكري ،مرجع سابق،ص.253
( )43قرار املجلس األعىل عدد  616الصادر بتاريخ  2011/05/05يف امللف االجتامعي عدد ،2010/1/5/335
منشور بمجلة قضاء حمكمة النفض العدد  ،74سنة  ،2012ص 287وما يليها.
( )44حممد بناين ،مرجع سابق ،ص.1229-1228
( )45بالل العشريي ،مرجع سابق ،ص.37
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وأعتقد أن غموض العبارة املذكورة أعاله ،يمكن للقضاء أن يفرسها ملصلحة األجري
باعتباره الطرف الضعيف يف العالقة الشغلية ،ومن ثم احلكم له باألجرة عن املدة الفاصلة بني
تاريخ الفصل وتاريخ اإلرجاع إىل العمل.

الفرع الثاين
عدم تنفيذ احلكم باإلرجاع والغرامة التهديدية
إن تنفيذ احلكم باإلرجاع إىل الشغل ،غالب اا ما يرى فيه املشغل مساس اا بسلطته ،ويعرضه
للضغط واالحتقار إذا حصل ،مما يؤدي إىل مترده عىل تنفيذ احلكم ،خوف اا من الفوىض وعدم
االمتثال ألوامره مستقب ا
ال(.)46
وإذا كان الكثري من األحكام القاضية باإلرجاع إىل الشغل ،ال جيد طريقه إىل التنفيذ بسبب
امتناع املشغل ،مما يثري التساؤل عن جواز تطبيق الغرامة التهديدية تبع اا للفصل  448من قانون
املسطرة املدنية املغريب( ،)47أم أن هناك جزاء بدي ا
ال عنها؟.
يذهب أحد الفقهاء( )48إىل القول إنه يمكن للقايض اللجوء إىل الغرامة التهديدية للضغط عىل
املشغل لتنفيذ احلكم القايض باإلرجاع ،وإذا ظل املشغل ممتنع اا عن التنفيذ فتطبق مقتضيات الفصل
 261من ق.ل.ع.م( ،)49حيث يتحول االلتزام بعمل عند عدم الوفاء به إىل تعويض.

( )46موسى عبود ،مرجع سابق ،ص.204-203
( )47ينص الفصل  448من قانون املسطرة املدنية املغريب عىل أنه " إذا رفض املنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف
التزام اا باالمتناع عن عمل ،أثبت عون التنفيذ ذلك يف حمرضه ،وأخرب الرئيس الذي حيكم بغرامة هتديديه ما مل يكن سبق
احلكم هبا".
( )48موسى عبود ،مرجع سابق ،ص.204
( )49تنص الفقرة األوىل من الفصل  261من ق.ل.ع.م عىل أن  ":االلتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إىل تعويض،
إال أنه إذا كان حمل االلتزام عم ا
ال ال يتطلب تنفيذه فعال اشخصي اا من املدين ،ساغ أن يرخص للدائن يف أن حيصل بنفسه
عىل تنفيذه عىل نفقة املدين".
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وبالنسبة ملوقف القضاء من هذه املسألة ،يالحظ من خالل استقراء جمموعة من األحكام
القضائية الصادرة عن املحاكم االبتدائية املغربية ،أهنا تصب يف اجتاه واحد ،وهو إقرار
التعويض عن الفصل التعسفي يف حالة امتناع املشغل عن تنفيذ احلكم القايض باإلرجاع إىل
الشغل ،وعدم تطبيق الغرامة التهديدية ،ومن بني هذه األحكام أذكر احلكم الصادر عن ابتدائية
أكادير ،والذي جاء فيه" :وحيث إنه من الثابت من خالل وثائق امللف ومستنداته وال سيام
القرار االستئنايف أعاله ،أن املدعى عليها صدر يف مواجهته حكم بإرجاع املدعي إىل عمله كام
كان عليه األمر سابق اا وذلك حتت طائلة غرامة هتديدية قدرها ثالثون درمه اا عن كل يوم تأخري
عن التنفيذ .وحيث إن املدعي بارش تنفيذ مقتضيات القرار املذكور بتاريخ 1994/06/09
فامتنعت املدعى عليها عن تنفيذ مقتضياته حسب الثابت من حمرض االمتناع عن التنفيذ املنجز
بتاريخ  1994/06/15ويف ملف التنفيذ عدد ،94/705وحيث إن الغاية من الغرامات
التهديدية هي إجبار املحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتيض تدخله شخصي اا من القيام بعمل أو
االمتناع عن القيام به ،وحيث إن املدعى عليها وكام يثبت ذلك املحرض املذكور أعاله امتنعت
عن تنفيذ مقتضيات القرار االستئنايف القايض بإرجاع املدعي لعمله .وحيث إنه بثبوت
امتناعها الغري مربر عن التنفيذ تكون قد أحلقت رضر اا باملدعي جتىل يف حرمانه من عمله طوال
تلك املدة .وحيث إن الغرامة التهديدية وإن كان يقىض هبا كوسيلة إلرغام املحكوم عليه عىل
تنفيذ احلكم فإن االجتهاد القضائي ،ذهب إىل أهنا تؤول يف مجيع األحوال إىل تعويض عن
الرضر الالحق باملدعي نتيجة امتناع املحكوم عليه من تنفيذ احلكم"(.)50
ويف حكم البتدائية مدينة وجدة ،قضت هذه األخرية بالتعويض بدل اإلرجاع إىل الشغل
نتيجة امتناع املشغل عن تنفيذ احلكم باإلرجاع ،ومما جاء يف حيثيات هذا احلكم" :وحيث إنه
من الثابت من معطيات امللف ،ومن حمرض االمتناع املؤرخ يف  ،2004/11/20أن اجلهة
املدعى عليها مل متتثل للقرار االستئنايف القايض برجوع املدعي إىل عمله ،مما جيعل امتناعها عن
( )50حكم املحكمة االبتدائية ملدينة أغادير عدد  738بتاريخ  ،2006/05/29يف امللف االجتامعي عدد ،06/39
أشار إليه عبد القادر بوبكري ،ص.256
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تنفيذ القرار دلي ا
ال كافي اا عىل تشبثها بموقفها املتمثل يف إرجاع العامل إىل عمله والذي يعترب يف
حد ذاته طرد اا تعسفي اا يستوجب التعويض عنه"(.)51
أما عىل مستوى قضاء املجلس األعىل املغريب ،فقىض يف أحد قراراته بام ييل" :وحيث ثبت
صحة ما عابته الوسيلة عىل القرار املطعون فيه ذلك أنه إذا كان املرشع يف الفصل 488من قانون
املسطرة املدنية ،مكن قضاة املوضوع من احلكم بغرامة هتديدية ضد الشخص الذي يمتنع عن
تنفيذ حكم قىض بالقيام بعمل إلجباره عىل القيام بذلك العمل ،فإنه يف نزاعات الشغل ،فإن
األجري الذي يرفض املشغل إرجاعه إىل عمله ال يكون أمامه سوى تقديم طلب جديد يرمي إىل
التعويض عن الرضر احلاصل له من جراء الطرد التعسفي" ،وبذلك فإن حمكمة االستئناف عندما
حددت مبلغ الغرامة التهديدية استناد اا إىل امتناع الطاعنة عن تنفيذ احلكم القايض عليها بإرجاع
املطلوب يف النقض إىل عمله دون األخذ بعني االعتبار كون رب العمل ليس جمرب اا عىل إرجاع
األجري املطرود لعمله وإنام عليه تعويضه مل جتعل لقرارها تعلي ا
ال سلي اام مما يعرضه للنقض"(.)52
أمام هذه التوجهات القضائية ،والتي تتجه كلها نحو عدم تطبيق الغرامة التهديدية عىل
املشغل الذي يمتنع عن تنفيذ احلكم باإلرجاع ،وإقرار التعويض بدالا لذلك ،نجد التوصية
التي أوصت هبا الندوة الثانية للقضاء االجتامعي ،تصب هي األخرى يف نفس االجتاه ،حيث
أكدت أنه إذا رفض املشغل إرجاع األجري إىل عمله ،فإنه ال حق لألجري سوى يف طلب
التعويض ،دون احلق يف األجر من تاريخ الطلب إىل تاريخ احلكم(.)53
وأعتقد أن هذا املوقف من شأنه أن يفتح املجال للتهرب من تنفيذ األحكام القضائية ،وال
يشجع عىل تنفيذ املشغل لألحكام الصادرة عليه يف هذا الشأن ،كام أنه يفرغ مبدأ اإلرجاع إىل
الشغل من حمتواه ،طاملا خيضع إلرادة املشغل ،ولذلك ،ينبغي احلكم بالغرامة التهديدية كلام
( )51حكم ابتدائية وجدة عدد  207بتاريخ  ،2008/02/27يف امللف االجتامعي رقم  ،06/332غري منشور.
( )52قرار املجلس األعىل عدد  ،1581بتاريخ  10يونيو  ،1991يف امللف االجتامعي عدد ،90/8519منشور بمجلة
املحاكم املغربية عدد،66ماي-يوليو ،1992ص 105وما بعدها.
( )53راجع البيان اخلتامي للندوة الثانية للقضاء االجتامعي ،مرجع سابق ،ص.449
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امتنع املشغل عن تنفيذ احلكم باإلرجاع ،خصوص اا بالنسبة للمقاوالت الكربى ،التي ال تكون
فيها العالقة مبارشة بني املشغل واألجري ،وهذا ما يعزز الطابع احلامئي لقانون الشغل ،من جهة،
وحيمي األجراء من شبح البطالة ،من جهة أخرى.
وأمام الصعوبات التي يثريها امتناع املشغل عن تنفيذ احلكم باإلرجاع ،اشرتط املرشع
األردين عدم احلكم باإلرجاع إال إذا وافق عليه املشغل لكون اإلرجاع مسألة اختيارية ال جيرب
عليها املشغل.
إذ نص يف املادة  25من قانون العمل ،عىل أنه" :إذا تبني للمحكمة أن الفصل كان تعسفي اا
يف دعوى أقامها العامل خالل  60يوم اا من تاريخ فصله ،جاز هلا إصدار أمر إىل صاحب العمل
بإعادة العامل إىل عمله األصيل أو بدفع تعويض له .)54("...فمن خالل هذا املقتىض يتبني أن
املشغل له اخليار بني قبول اإلرجاع إىل الشغل أو التعويض ،وذلك ما كرسته أيض اا حمكمة
التمييز األردنية يف أحد أحكامها ،الذي جاء فيه" :يستفاد من أحكام املادة /25ج من قانون
العمل أن األمر الذي تصدره املحكمة إىل صاحب العمل يف حالة ثبوت أن الفصل كان
تعسفي اا ،جيب أن يتضمن ختيري صاحب العمل بني إعادة استخدام العامل أو دفع التعويض....
وعليه فإن احلكم بإلزام صاحب العمل بإعادة استخدام العامل حسب طلبه يكون خمالف اا
للقانون ،ألن الفقرة املذكورة أناطت بصاحب العمل ال بالعامل حق اخليار بني إعادة
االستخدام أو التعويض"(.)55

( )54أمحد عبد الكريم أبو شنب ،مرجع سابق ،ص.258
( )55حكم حمكمة التمييز األردنية رقم ،94/204أورده سيد رمضان ،الوسيط يف رشح قانون العمل -وفق اا آلخر
التعديالت لسنة  2002وقانون الضامن االجتامعي رقم  19لسنة  2001دراسة مقارنة ملحكمتي التمييز والنقض ،دار
الثقافة ،عامن  ،2006ص.437
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اخلامتة:
توصلنا من خالل البحث املنجز حول احلكم بإرجاع األجري املفصول تعسفي اا إىل عمله يف
ضوء الترشيع االجتامعي املغريب ،إىل النتائج والتوصيات التالية:
النتائج:
• الحظنا من خالل البحث املنجز ،أن التسوية القضائية للنزاع الناشئ بني العامل
وصاحب العمل عن طريق احلكم بإرجاع العامل املفصول تعسفي اا إىل عمله ،تلعب
دور اا مه اام يف حفظ مبدأ استقرار العمل ،مما ينعكس إجياب اا عىل الوضعية االجتامعية
واالقتصادية لألجراء.
• عىل الرغم من تبني املرشع املغريب خيار اإلرجاع إىل العمل ،إال أن هذه املسألة ال تزال
تطرح خالف اا عىل املستوى الفقهي والقضائي.
• إن تبني املرشع املغريب خيار إرجاع األجري املفصول إىل عمله يبقى قارص اا عن حتقيق
احلامية االجتامعية املنشودة ،عىل اعتبار أن السلطة األخرية يف الواقع تبقى للمشغل يف
القبول هبا من عدمه.
التوصيات:
يف ضوء ما سبق ،فإن األمر يتطلب من املرشع االجتامعي املغريب منح اا هلذه اآللية القضائية
قوة تأثريية أكرب ،أن يعمل عىل النص برصيح العبارة عىل إلزامية إرجاع األجري إىل العمل حتت
طائلة الغرامة ،يف حالة ثبوت تعسف املشغل يف فصل األجري ،وصدور حكم قضائي بإرجاع
هذا األخري إىل العمل.
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الئحة املراجع
✓ الكتب:
 )1أمحد عبد الكريم أبو شنب ،رشح قانون العمل وفق اا ألحدث التعديالت ،دار
الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن ط.2006 ،2
 )2برشى العلوي ،الفصل التعسفي لألجري عىل ضوء العمل القضائي -دراسة
ميدانية ودليل للعمل القضائي ،-دار النرش املغربية ،الدار البيضاء ،املغرب
.2007
 )3حسن كربة ،أصول قانون العمل (عقد العمل) ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية،
مرص ،ط.1977 ،3
 )4سليامن النارصي ،قانون العمل-دراسة مقارنة ،املكتب اجلامعي احلديث،
اإلسكندرية ،مرص.2005 ،
 )5سيد رمضان ،الوسيط يف رشح قانون العمل -وفق اا آلخر التعديالت لسنة 2002
وقانون الضامن االجتامعي رقم  19لسنة  2001دراسة مقارنة ملحكمتي التمييز
والنقض ،دار الثقافة ،عامن ،األردن.2006 ،
 )6عبد العزيز العتيقي ،حممد الرشقاين ،حممد القوري اليوسفي ،دراسة حتليلية نقضية
ملدونة الشغل املرتقبة (مرشوع  ،)1998مطبعة دار اجلسور ،وجدة ،املغرب،
ط.1999 ،1
 )7فريدة املحمودي ،الضامنات احلقوقية لألجري عرب احلياة القانونية لعقد الشغل،
مطبعة وراقة سلجامسة ،مكناس ،املغرب.2015 ،
 )8موسى عبود ،دروس يف القانون االجتامعي ،مطبعة دار النجاح اجلديدة ،الدار
البيضاء ،املغرب ،ط.1994 ،2
 )9حممد سعد جرندي ،الطرد التعسفي لألجري بني الترشيع والقضاء باملغرب ،مطبعة
ماتيك برانت ،فاس ،املغرب ،ط.2002 ،1
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 )10حممد بناين ،قانون الشغل باملغرب يف ضوء مدون الشغل- ،عالقات الشغل
الفردية ،-مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء ،املغرب ،اجلزء الثاين ،املجلد
الثاين.2005 ،
✓ األطروحات اجلامعية:
 )1الصديق بزاوي ،قانون الشغل املغريب ومبدأ استقرار عالقات العمل ،أطروحة لنيل
الدكتوراه يف القانون اخلاص ،جامعة احلسن الثاين -كلية احلقوق عني الشق ،-الدار
البيضاء ،املغرب.2005/2004 ،
 )2عبد القادر بوبكري ،حدود سلطة التأديبية للمشغل يف ضوء مدونة الشغل دراسة
مقارنة ،أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون اخلاص ،جامعة حممد األول ،كلية
احلقوق ،وجدة ،املغرب.2013/2012 ،
✓ املجالت العلمية:
 )1بالل العرشي ،مستجدات مدونة الشغل يف جمال إهناء عقود اخلدمة ،جملة املحاكم
املغربية ،العدد  ،109سنة .2007
 )2دنيا مباركة ،أثر اخلطأ اجلسيم عىل حقوق العامل ،جملة امليادين ،املغرب العدد ،5سنة
.1990
✓ أعامل الندوات واللقاءات العلمية:
 )1املصطفى سهم ،دعوى اخليار بني الرجوع إىل العمل والتعويض عن الطرد التعسفي،
الندوة الثانية للقضاء االجتامعي ،منشورات مجعية تنمية البحوث والدراسات
القضائية ،الرباط ،املغرب.1993 ،
 )2احلسن بلخنفار ،األسس التي خيضع هلا التعويض عن الطرد التعسفي ،الندوة الثانية
للقضاء االجتامعي ،منشورات مجعية تنمية البحوث والدراسات القضائية ،الرباط،
املغرب. 1993 ،
 )3رشيد أحفوظ ،إشكالية إرجاع األجري إىل العمل وتقييم التعويض عن اإلهناء
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التعسفي لعقد الشغل ،الندوة الثالثة للقضاء االجتامعي ،منشورات مجعية تنمية
البحوث والدراسات القضائية ،الرباط ،املغرب.2004،
 )4التهامي الدباغ ،األسس التي خيضع هلا التعويض عن الطرد التعسفي ،الندوة الثانية
للقضاء االجتامعي ،منشورات مجعية البحوث والدراسات القضائية ،الرباط،
املغرب،1993 ،
 )5مليكة املزدايل ،القواعد املنظمة للفسخ التعسفي واآلثار املرتتبة عن ذلك ،الندوة
الثانية للقضاء االجتامعي ،منشورات مجعية تنمية البحوث والدراسات القضائية،
الرباط ،املغرب.1993 ،
✓ الدوريات واملنشورات القضائية:
 )1جملة املحاكم املغربية عدد  65/64يناير-ابريل .1992
 )2جملة املجلس األعىل املغريب ،عدد  ،67سنة .2011
 )3جملة قضاء املجلس األعىل املغريب ،عدد ،54-53يوليو لسنة .1999
 )4جملة قضاء املجلس األعىل املغريب العدد  ،72سنة .2010
 )5جملة قضاء املجلس األعىل املغريب ،عدد ،46-44سنة.1990 ،
 )6جملة قضاء املجلس األعىل املغريب عدد.1999 ،54-53
 )7جملة قضاء حمكمة النقض املغربية العدد  ،74سنة .2012
 )8جملة املحاكم املغربية ،عدد ،66ماي-يوليو .1992
Arabic references are romanized
✓ Books:
o Ahmad Aabd Alkarim Abu Shanab, Sharh qanun aleamal wifq
akhir altaedilat, Dar althaqafat lilnashr waltawzie, Amman,
Al’urdun, Ed 2, 2006.
o Bushraa Alealawi, Alfasl altaeasufiu lil'ajir ealaa daw' aleamal
alqadayiyi -dirasat maydaniat wadalil lileamal alqadayiyi-,
Dar alnashr almaghribiah, Aldaar albayda', Almaghrib 2007.
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